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 : ملخص
ي  
ف  عية  الشر الحكام  تخفيف  أسباب  من  سببًا  البلوى  عموم  الفقهاء  اعتبر 

ذلك   ومع   ، الإسلامي حقيقتهالفقه  يبينوا  لم  لإيضاح    ، فهم  البحث  هذا  فجاء 

والسباب   عًا،  شر اعتباره  وأدلة  البلوى،  عموم  وي  هدف   المؤدية مفهوم  إليه. 

البلوى عموم  حقيقة  بيان  إلى  به  وأسبابه   البحث  العمل  وط  وخلص   . وشر

بلوى سببًا من أسباب التخفيف، على أن البحث إلى أن الشارع قد اعتبر عموم ال

ة أسباب،  يرتبط   البلوى عشر از أو الاستغناء، وأن لعموم  ي الاحبر
إما ف  به العش 

ا يجب الخذ بها  لهكما أن 
ً
وط  عموم البلوى.  من قبيللاعتبار أي مسألة  شر
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 المقدمة 
ف الخلق، سيدنا محمد  ، والصلاة والسلام على أشر الحمد لله رب العالمي  
، ومن تبع هداهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين.   وعلى آله وصحبه أجمعي  

تعالى:   قال  والسماحة،  اليش  مبدأ  يعاته  تشر ي 
ف  الإسلام  م  البر  فقد  بعد،  أما 

حَرَج  ) مِنْ  ينِ 
ِّ
الد ي  ِ

ف  مْ 
ُ
يْك
َ
عَل جَعَلَ  وَمَا  مْ 

ُ
بَاك
َ
اجْت وَ 

ُ
الحج:    ه عليه  78(،  وقال   .

يالصلاة والسلام: )
ِّ
 الد

َّ
، إن  نَ يُشٌْ

ُ
بَه
َ
ل
َ
 غ

َّ
 إلَّ

ٌ
ينَ أحَد

ِّ
 الد

َّ
اد
َ
نْ يُش

َ
(، رواه البخاري:  ول

 . 39حديث 
ي   الفقهاء  وقد بحث

الداعية إلى جلب   والسبابطيات كتبهم عن العذار    ف 
اعتبر  فقد  البلوى.  عموم  ذلك  من  الحرج،  ورفع  أسباب سببًا  ه  و التيسب   من 

ي  
ي الطهارة والعبادة، كما أعملوه ف  ي بابر

وا الحديث عنه ف  أبواب التخفيف، فأكبر
كقاعدة ما   بعموم البلوىوضعوا القواعد الفقهية المتعلقة  و   بل،  الفقه الخرى

ها  مندرجة تحت قاعدة المشقة تجلب التيسب     ، عمت بليته خفت قضيته وغب 
اكتفوا   بل  البلوى،  يبينوا حقيقة عموم  لم  الفقهاء  أن  الحرج. غب   وقاعدة رفع 

 يه عموم البلوى من الفروع الفقهية. بذكر ما يقع فالإشارة إليه ب
عية من   ولعدم وضوح حقيقة عموم البلوى، مع تغب  أثره على الحكام الشر
البحث للإجابة  عصر إلى آخر، ومن مكان إلى آخر، ومن مكلف إلى آخر، جاء 

 التالية: عن السئلة 
 ما مفهوم عموم البلوى؟ .1
 ما السباب المؤدية إلى دائرة عموم البلوى؟  .2
وط العمل بعموم البلوى؟ .3  ما شر

 لذا فإن البحث يهدف إلى: 
أسباب   .1 من  كسبب  عًا  شر اعتباره  وأدلة  البلوى،  عموم  حقيقة  بيان 

 التخفيف. 
عموم  .2 تحت  مندرجة  ما  مسألة  اعتبار  إلى  تؤدي  ي 

التر السباب  بيان 
 البلوى. 
قبيل عمو  .3 أنها من  ما  للحكم على مسألة  توافرها  اللازم  وط  الشر م بيان 

 البلوى. 
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 المبحث الأول 
 مفهوم عموم البلوى 

، فأما كلمة عموم لغة فهو من   يتكون مصطلح عموم البلوى من لفظي   اثني  
 ا، وتطلق على عدة معان، منها: عم يعم عمومً 

جاز أن يطلق عليه مادة عمم، تقول المعت  الول: الطول، فكل ما فيه طول  
الطو   جارية ونخلة عميمة يل من أي طويلة، ونبت يعموم أي طويل، والعميم 

 .1الرجال والنبات 
ومنه  قلة،  بعد  جيشه  إذا كبر  الرجل  عمعم  فتقول  ة،  الكبر  : ي

الثاب  المعت  
ثوباء  عم  العرب  أمثال  ومن  وعمومهم،  تهم  لكبر الخاصة  خلاف  وهي  العامة 

 للحدث يحدث ببلدة ثم يتعداها إلى سائر البلدان
ً
ب مثلا  . 2الناعس، يصر 
ت  المعت  الثالث:  ا أي شملهم، يقال عمهم المر يعمهم عمومً قول  الشمول، 

ي ألا يهلك  ي الحديث سألت ربر
عمهم بالعطية. وعم المطر البلاد أي شملها، وف 

عامة  بسنة  ي 
تطلق  3أمتر يعم جميعهم، كما  عام  بقحط  أي  العمامة ،  أو  العامة 

 . 4على القيامة لنها تعمهم 
ي الخب  إذا جربه    أما كلمة بلوى لغة فهي من بلا يبلو، 

ه، والبلاء يكون ف  واختبر
السواء   والشر  بِ )  تعالى:    قال  ، 5على  م 

ُ
وك
ُ
بْل
َ
ِّ ٱوَن

َّ ِ ٱوَ   لشر ْ ب 
َ
خ
ْ
    ل

ً
ة
َ
ن
ْ
،  35النبياء:    (فِت

 . 6الابتلاء لا يتحقق إلا مع التكليف و 
ا خاصًا  

ً
القدام تعريف الفقهاء  البلوى اصطلاحًا، فلم يقدم  أما مفهوم عموم 

إلا   القول    النظر إلى   نه ومن خلال إبه،  أوردوها يمكن  ي 
التر الفروع والتطبيقات 

الناس  ا من  ً ي تشمل كثب 
التر الحادثة  أو  الحالة  البلوى:  المقصود من عموم  بأن 

از عنها ي جميع الحوال ، 7ويتعذر الاحبر
 . 1أو ما تمس إليه الحاجة ف 

 
، د.ت،  ص 4، ج  القاهرة: دار المعارف ،  لسان العرب     ،بن مكرم بن علىي بن حقبة   محمد ابن منظور.     1

وزابادي  . 3112 الدين محمد بن يعقوب  . الفب  المحيط ،  مجد  ي القاموس 
 
اث ف البر تحقيق مكتب تحقيق   ،

وت: ة مؤسس  . 1472، ص  1987/ 1407 مؤسسة الرسالة،  الرسالة، بب 
وزابادي،3112، ص 4، ج د.ت ابن منظور،   2  . 1473ص   ،1987/ 1407 . الفب 
ي،     3 حجاج   مسلم القشب  مسلم،  بن  الساعة،  صحيح  اط  وأشر الفير   المة  52  كتاب  هذه  هلاك  باب   ،

 . 1482ص ،  7440حديث  ،5 بعضها ببعض 
 .3112، ص 6، ج د.ت ابن منظور،   4
وزابادي، . 355، ص 1، ج .تد  ابن منظور،   5  . 1632  ص ، 1987/ 1407 الفب 
د. ت،  دار الكتب العلمية، : طهران، 2ط. ، مفاتيح الغيب  ،فخر الدين محمد بن عمر بن الحسي    . الرازي  6
 . 169ص  ،22ج 
بن  ج  . السيوطي    7 الرحمن  عبد  الدين  بكر لال  الشافعية،  أبو  وفروع  قواعد  ي 

ف  والنظائر  تحقيق  الشباه   ،
وت ،  : وتعليق محمد المعتصم بالله البغداي، بب  ي زين    . ابن نجيم. 164، ص  1987/ 1407دار الكتاب العربر

  ، ي
الحنف  إبراهيم  بن  والنظائر،  الدين  دمشق الشباه  الحافظ،  مطيع  محمد  وتقديم  الفكر   : تحقيق  ،  دار 

 . 85ص   ،1983/ 1403
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ا، فمن ذلك: 
ً
 وقد قدم بعض الفقهاء المعاصرين له تعريف
وعموم    : الزحيلىي وهبة  الدكتور  يصعب  تعريف  بحيث  البلاء  شيوع  البلوى 

 .2على المرء التخلص أو الابتعاد عنه 
البلاء   البلوى فالمراد به هو شيوع  الزيباري: أما عموم  الدكتور عامر  تعريف 

 .3بحيث يتعذر على الإنسان أن يتخلص، أو يبتعد عنه 
   كلاهما   أنوبالنظر إلى هذين التعريفي   نجدهما  

ا
اعلى    قد دل ين، ط قيداشبر

از  الاحبر أو  التخلص  صعوبة  أن  وثانيهما  البلاء،  شيوع  ي و   ، أولهما 
ف  العلة  هي 

مسائل عموم البلوى. يؤيد هذا ما أورده الفقهاء المتقدمون من الفروع الفقهية 
إذ   المسألة،  هذه  ي 

بهذين  إف  المسائل  هذه  ي 
ف  بالتخفيف  الخذ  يعللون  نهم 

 
ً
أيض المعاصرون  الفقهاء  يقرره  ما  وهذا  بن   ، ا القيدين،  صالح  الدكتور  يقول 

ي موضعي   
ي بيانه لمقصود عموم البلوى: يظهر عموم البلوى ف 

 : حميد ف 
إلا  عنه  الاستغناء  يعش  بحيث  الحوال  عموم  ي 

ف  الحاجة  مسيس  الول: 
 . بمشقة زائدة

أو  عنه  از  الاحبر المكلف  على  يعش  بحيث  والتلبس  الوقوع  شيوع   : ي
الثاب 

 ة. ئد بمشقة زا الانفكاك منه إلا 
ي ابتلاء بمشقة الدفع 

ي الثاب 
ي الموضع الول ابتلاء بمسيس الحاجة، وف 

 . 4فف 
حال   لعموم  ما،  حادثة  شيوع  بأنه  البلوى  عموم  تعريف  يمكن  هذا  وعلى 
از منه أو الاستغناء عنه،   المكلفي   أو عموم أحوال المكلف، بحيث يعش الاحبر

ي المسألة
 . إلا بمشقة زائدة مما يستوجب التخفيف والتيسب  ف 

ويتبي   من التعريف أن مسائل عموم البلوى قد تقع على المكلف الواحد إذا 
تناول معظم أوقاته وظروفه، كتعرض جسد المرضعة وثيابها لنجاسة الطفل،  
وما يتعرض له ذو الباسور أو الجزار من الدماء، كما تقع على المكلفي   عامة، لا 

مع أن الصل عدم الجواز للغرر،  المغيبات،  تختص بفرد دون آخر، كبيع بعض  
 فقيل بالجواز دفعًا للمشقة. 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

= 
دوين أحمد،  علاء الدين عبد العزيز ب  . البخاري   1 وتكشف الشار عن أصول فخر الإسلام البر  دار   : ، بب 

ي الكتاب العر   .16، ص 3ج   د.ت، ، بر
الوضعي ،  وهبة   . الزحيلىي    2 القانون  عية مقارنة مع 

الشر ورة  الصر  وت ،  2ط.  ،  نظرية  الرسال  : بب  ة، مؤسسة 
 . 123ص   ،1979/ 1399

،  ،  . عامر سعيد الزيباري   3 التيسب  المشقة تجلب  ي قاعدة 
وتالتحرير ف  ابن حزم  : بب   ، 1994/ 1415،  دار 

 . 232ص 
حميد ا    4 محمد   . بن  بن  عبد الله  بن  الإسلامية،  صالح  يعة  الشر ي 

ف  الحرج  المكرمة:    ، رفع  أم مكة  جامعة 
، مركز البحث العلمي وإح -القرى اث الإسلامي

 . 262، ص  1983-1403/1982ياء البر
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 المبحث الثابن

 أدلة اعتبار الشارع لعموم البلوى 
ي القرآن الكريم والسنة النبوية  

إن أدلة اعتبار الشارع لعموم البلوى جاءت ف 
، ومع أن   ا هذه الدلة لم تصرح بكون عموم البلوى سببً وآثار الصحابة والتابعي  

ي ذلك  
، غب  أن أحكام هذه الوقائع تبي   أن السبب ف  ي التيسب 

راجع إلى عموم ف 
 : ويمكن تقسيم هذه الدلة إلى ثلاثة أقسام البلوى. 

 :القسم الأول: القرآن الكريم
وَ :  ( قال الله تعالى1

ُ
ينِ مِنْ حَرَج    )ه

ِّ
ي الد ِ

مْ ف 
ُ
يْك
َ
مْ وَمَا جَعَلَ عَل

ُ
بَاك
َ
(، الحج:    اجْت

78 . 
ي الله ع نف   فقد  

هذه الآية الحرج عن هذا الدين بتكليف العبد ما لا   ز وجل ف 
الجصاص:   بكر  أبو  الإمام  يقول  هذا  ي 

وف  عليه.  يشق  بما  بإلزامه  أو  يطيق، 
ي 
ي كل ما اختلف فيه من الحوادث أن ما أدى إلى الضيق فهو منف 

  ، ويحتج به ف 
، فلا حرجًا . وبما أن مسائل عموم البلوى تتضمن  1وما أوجب التوسعة فهو أولى 
 
ً
ه مسوغ . ا وسببً بد أن الشارع قد اعتبر  ا للتيسب 

تعالى2 الله  قال   )  ( نَ : 
ْ
ظ
َ
وَيَحْف بْصَارِهِنَّ 

َ
أ مِنْ  نَ 

ْ
ض

ُ
ض
ْ
يَغ اتِ 

َ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
ل
ِّ
ل ل 

ُ
وَق

هَا 
ْ
هَرَ مِن

َ
 مَا ظ

َّ
هُنَّ إِلَّ

َ
ت
َ
 يُبْدِينَ زِين

َ
رُوجَهُنَّ وَلَّ

ُ
 . 31(، النور:   ف

الآ  ي 
ف  بالزينة  ظهر  ية  والمراد  إلا   المرأة  ملابسمن  ما  إخفاؤه  يمكن  لا  مما 

أو ما تزين المرأة نفسها من حلىي وخاتم ونحوهما، أو أن المراد بها  ، بمشقة زائدة
 .2محل الزينة وهو الوجه واليدين 

إبداء   هذا وعلى   بعدم  المؤمنات  النساء  حينما كلف  عز وجل  أن الله  يتبي   
إبدائها   ي 

ف  حاجتهن  لعموم  وذلك  عليهن،  يشق  ما  التكليف  هذا  ي 
وف  زينتهن، 

ي غالبً 
ء ورواح، رخص الله لهن ف  ي ي أمور حياتهن اليومية من أخذ وعطاء ومجر

ا ف 
ي هذه الآية دلالة  

ي لا يمكن إخفاؤها إلا بمشقة زائدة. فف 
إظهار هذه الزينة التر

 ا للتخفيف. واضحة على اعتبار الشارع عموم البلوى سببً 
 : )  ( قال الله تعالى3

َ
رَبُ   وَلَّ

ْ
ق
َ
هُ ت

َّ
د
ُ
ش
َ
 أ
َ
غ
ُ
ٰ يَبْل َّ حْسَنُ حَتر

َ
َ أ ي هِي ِ

تر
َّ
 بِال

َّ
يَتِيمِ إِلَّ

ْ
  وا مَالَ ال

 وُسْعَهَا 
َّ
سًا إِلَّ

ْ
ف
َ
فُ ن

ِّ
ل
َ
ك
ُ
 ن
َ
قِسْطِ لَّ

ْ
 بِال

َ
ان مِب  َ

ْ
يْلَ وَال

َ
ك
ْ
وا ال

ُ
وْف
َ
 . 152(، النعام:  وَأ

أنه قال ي الله عنه 
ابن عباس رض  الآية ما روي عن  الدلالة من هذه    : ووجه 

الآية  هذه  نزلت  )    لما  تعالى:  مَا وقوله 
َّ
إِن مًا 

ْ
ل
ُ
ظ امَٰ 

َ
يَت
ْ
ال مْوَالَ 

َ
أ  
َ
ون
ُ
ل
ُ
ك
ْ
يَأ ذِينَ 

َّ
ال  
َّ
إِن

 
وت  أحكام القرآن، ،    أحمد بن علىي الرازي  أبو بكر   . الجصاص   1 ي   : بب  اث العربر

، 1412/1992  ، دار إحياء البر
 .  90ص   ، 5ج 
ي   . 173، ص  5ج    ، 1412/1992  اص،الجص   2 ،  الجامع لحكام القرآن،  محمد بن أحمد بن أبو بكر   . القرطتر

وت   . 212، ص 15ج ، 1427/2006مؤسسة الرسالة،  : بب 
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ا  ً سَعِب   
َ
وْن
َ
وَسَيَصْل ارًا 

َ
ن ونِهِمْ 

ُ
بُط ي  ِ

ف   
َ
ون
ُ
ل
ُ
ك
ْ
فعزل  (،    يَأ يتيم  عنده  من  انطلق كل 

له   فيحبس  طعامه  من  يفضل  وجعل  ابه،  شر من  ابه  وشر طعامه،  من  طعامه 
أح يأكله  عليه  تر  الله  صلى  لرسول الله  فذكروا  عليهم  ذلك  واشتد  يفسد،  و 

)  وسلم، فأنزل الله عز وجل وَإِن  :   ٌ ْ ب 
َ
هُمْ خ

َّ
ل حٌ 

َ
إِصْلَ لْ 

ُ
ق امَٰ ۖ 

َ
يَت
ْ
ال عَنِ   

َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
وَيَسْأ

مْ 
ُ
ك
ُ
وَان

ْ
إِخ
َ
مْ ف

ُ
وه

ُ
الِط

َ
خ
ُ
ابه( ت ابهم بشر  . 1، فخلطوا طعامهم بطعامه شر

اليتا أموال  على  القائمي    حينما كلف  شق فالله  قربانها،  وعدم  بحفظها  م 
لن  اليتام،  أموال  من  التحرز  صعوبة  من  أتت  المشقة  وهذه  عليهم،  ذلك 
عامتهم كانوا يخلطون أموالهم بأموال اليتام، فأنزل الشارع ما يرفع هذا الحرج 

تع ي 
التر المور  اعتبر  قد  الشارع  أن  يدل على  ما  الثانية،  الآية  ي 

ف  بها والضيق  م 
ي المكيال  البل

وى موجبة للتيسب  والتخفيف، وعلى هذا يكون الطلب بالوفاء ف 
الحبة  تصر   ولا  ية،  البشر القدرة  حدود  ي 

ف  هو  إنما  السابقة  الآية  ي 
ف  ان  والمب  

ة  .2والحبتان، وما شابه ذلك من الشياء اليسب 
  
 : السنة المطهرة : القسم الثابن

قالت: 1 عوف  بن  الرحمن  عبد  بن  لإبراهيم  ولد  أم  عن  مذي  البر رواه  ما   )
ي المكان القذر، فقالت: قال رسول  قلت  

ي ف 
ي امرأة أطيل ذيلىي وأمشر

لم سلمة إب 
 الله صلى الله عليه وسلم ) يُ 
َ
 عْ ا بَ مَ  هُ رُ هِ ط

ُ
 .3(  هُ د

الحديث    دل طهارةهذا  إذ    على  الطريق،  ي 
ف  الذى  من  المرأة  يصيب  ن إما 

ي هذه الإ   المرأة مأمورة بإطالة ذيلها، ما يجعل
طالة مشقة وحرج، خاصة وأن ف 

ي ذلك بقول الرسول )  ا
از من هذا الذى فيه عش، فخفف الشارع ف  هِرُهُ لاحبر

َ
يُط

هُ 
ُ
ي    قال(.    مَا بَعْد

ي صلى الله عليه وسلم للمرأة أن ترخ  ابن القيم: وقد رخص النتر
ا، ومعلوم أنه يصيب القذر ولم يأمرهن بغسل ذلك، بل أفتاهن بأنه ذيلها ذراعً 

ي هذا دليل على اعتبار الشارع عموم البلوى سببً 4تطهره الرض 
ا من أسباب . وف 

 التخفيف. 
عليها،  2 ي الله عنه دخل 

قتادة رض  أبا  أن  مالك  بن  بنت كعب  ( عن كبشة 
بت منه. فسكبت وضوءً  بت منه، فأصع  لها الإناء حتر شر ا، فجاءت هرة فشر

ي أنظر، فقال أتعجبي   يا ا
؟ فقالت كبشة فرآب  ي

قلت نعم. فقال إن رسول  بنة أخ 

 
وت ،  أسباب نزول القرآن، علىي بن أحمد   . الواحدي  1  . 73ص ، 1419/1998دار الكتب العلمية،  : بب 
 .73، ص 1983-1403/1982بن حميد،  ا   2
مذي   3 مذيمحمد بن عيش بن سورة،   . البر ي الوضوء من الموطأ 1  كتاب الطهارة،  جامع البر

 ، باب ما جاء ف 
،    . داود   و أب  . 48ص  ،  143، حديث  109 ي

ي داودسليمان بن الشعث السجستاب   أبر
،  1  كتاب الطهارة،  سي  

 . 74ص   ، 383، حديث 140  باب الذى يصيب الذيل
 . 100، ص 1ج  ، 1421/2000دار الوفاء،   : المنصورة  ، بن القيملا   جامع الفقه، يشي السيد  . محمد   4
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إِ الله صلى   ( قال  عليه وسلم    الله 
َّ
 هَ ن

َ
ل  سَ يْ ا 

ْ
 بِ   ت

َ
إِ س  جِ ن  ، 

َّ
مِ هَ ن    نَ ا 

َ
 عَ   ي  َ افِ وَّ الط

َ
 يْ ل

ُ
 مْ ك

 وَ 
َ
 وَّ الط

َ
 .1(  اتِ اف

ي صلى الله عليه وسلم اعتبر   الهرة من ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النتر
ومن  بها.  بالملابسة  الابتلاء  وتكرر  ة  كبر على  يدل  ما  والطوافات،  الطوافي   

ه من المعلوم أن ال ات وأنواع الميتة، ثم ترد الماء وغب  ان والحشر هرة تأكل الفبر
ي ذلك 2السوائل

البلوى بذلك، لما ف  . ولو اعتبر الشارع نجاسة كل ما ترده لعم 

ونهارً   
ً
ليلا الناس  على  طوفانها  ة  لكبر وذلك  ومشقة،  حرج  فرشهم  من  وعلى  ا، 

عليه  3م وأطعمتهم وثيابه الرسول صلى الله  بقول  ذلك  ي 
ف  الشارع  لذا خفف   ،

 إِ وسلم ) 
َّ
 هَ ن

َ
 سَ يْ ا ل

ْ
 بِ  ت

َ
 (.  س  جِ ن

عليه  3 ي صلى الله  النتر أن  عنه  ي الله 
رض  الخدري  سعيد  ي  أبر عن  ورد  ما   )

والكلاب  السباع  تردها  والمدينة،  مكة  بي    ي 
التر الحياض  عن  سئل  وسلم 

 مَ ا حَ ا مَ والحمر، وعن الطهارة منها. فقال ) لهَ 
َ
 ل
ْ
ي   ت ِ
  بُ ف 

ُ
ا   ا هَ ونِ ط

َ
ن
َ
 مَ   وَل

َ
َ ا غ َ    بر

َ
(،    ورٌ هُ ط

ي 
 .4أي ما بفر

ي صلى الله عليه وسلم حكم بطهارة  الدلالة من هذا الحديث أن النتر ووجه 
هذه الحياض  مياه هذه الحياض مع أن السباع والكلاب والحمر تردها، وبما أن  

الرسول صلى الله اعتبر  فقد  المدن،  خارج  عليه وسلواقعة  بسؤر    ملابستها  م 
ال  من  والحمر  والسباع  مياه  الكلاب  طهارة  يجعل  ما  البلوى،  به  تعم  ي 

التر مور 
 للتخفيف. 

ً
 هذه الحياض قابلا

ن   : القسم الثالث: ما ورد من آثار الصحابة والتابعي 
( ما رواه العمش عن يجي ابن وثاب قال: سئل ابن عباس عن رجل خرج  1

إلى الصلاة، فوطأ على العذرة؟ قال: إن كانت رطبة غسل ما أصابه، وإن كانت 
ه. وب  هذا قال جمهور الت  .5ابعي   كعطاء وإبراهيم، والحسن يابسة لم تصر 

 .6لا بأس بطي   يخالطه بول ( أنه قال ) جبب  ( ما ورد عن سعيد بن 2

 
مذي، كتاب الطهارة سي       1 ي سؤر الهرة1  البر

ي .  30، ص  92، حديث  69  ، باب ما جاء ف 
أحمد بن    . النسابر

ي عبد الرحمن بن شعيب،  
 . 11ص   ،68، حديث  54ة ، باب سؤر الهر 1  كتاب الطهارة،  سي   النسابر

 . 264ص ، 1983-1403/1982بن حميد،  ا   2
القيم   3 أيوب    . ابن  بن  بكر  أبو  العالمي     ،الجوزية محمد بن  الموقعي   عن رب  أبو  ،  إعلام  تقديم وتخري    ج 

 . 422، ص  3 ج  ،1423دار ابن الجوزي،   : عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الدمام
لمكب    جمعية ا . مط  87، ص  519حديث  ،  76  ، باب الحياض1  سي   ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها    4

، شتوتجارت  . 1421-2000ألمانيا،  -الإسلامي
ي   5 أبر إبراهيم  ابن  بن  بن محمد  الجمعة و المصنف  ، شيبة. عبد الله  بن عبد الله  محمد بن  ، تحقيق حمد 

ي الرجل يتوضأ فيطأ 1، كتاب الطهارة  1425/2004  مكتبة الرشد،  : إبراهيم اللحيدان. الرياض 
على    . باب ف 

 . 104، ص  1ج وما بعده.   613. حديث  70العذرة  
ي ابن    6 ي الرجل يتوضأ فيطأ على العذرة1ة كتاب الطهار   ،شيبة  أبر

 .104، ص 1، ج  618حديث  . 70 . باب ف 
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ي وائل عن عبد الله قال: كنا لا نتوضأ من موطر ( ما 3 وري عن أبر
1 . 

ي صحي( قال الإمام البخ4
 اري ف 

ً
ي الله عنه  حه معلق

ا عن الحسن البصري رض 
ي جراحاتهم (  )ما 

 . 2زال المسلمون يصلون ف 
يعم  ي 

التر أن المور  ي مجموعها تدل على 
أنها ف  الآثار  الدلالة من هذه  ووجه 

البلوى   ي يعش بها 
التر ثيابهم من المور  ي الطريق، ودماء الجرخ على 

كالطي   ف 
هذه  تدل  أحكامها. كما  ي 

ف  التخفيف  يستوجب  ما  منها،  التحرز  المكلف  على 
 
ً
أيض الصالحالآثار  السلف  اتفاق  على  عليهم  ا  الله  عموم   رضوان  اعتبار  على 

الناقل:   يلحظ من دلالة قول  التخفيف، وذلك مما  البلوى كسبب من أسباب 
 كانوا، ما زال المسلمون. 

 المبحث الثالث 
 أسباب عموم البلوى  
لا بد من توافر بعض ل عموم البلوى  قبيل مسائ  إنه ولاعتبار أي مسألة من

ي ذكرها الفقهاء عند 
السباب ما يجعلها كذلك، وبالنظر إلى الفروع الفقهية التر

المسائل بأسباب، ومع هذا  حديثهم عن عموم البلوى، نجد أنهم يعللون تلك  
الفروع  بعض  وباستقراء  ثم  خاص.  مبحث  ي 

ف  السباب  هذه  يبحثوا  لم  فإنهم 
إلى   ترجع  المسائل  هذه  أن  يتضح  البلوى،  عموم  تحت  المندرجة  الفقهية 

المعاصرين  الفقهاء  بعض  ذكرها  يعقوب 3أسباب  الدكتور  جمعها  وقد   ،
ة أسباب، وهي  ي عشر

 : 4الباحسي   ف 
ء ونزارته.  • ي

 تفاهة الشر
ء.  • ي

ة الشر  كبر
ء وانتشاره.  • ي

 شيوع الشر
ء الحاجة إلى • ي

 .  الشر

 
ي    1 ،  624حديث    . 71  باب الرجل يطأ الموضع القذر، يطأ بعده ما هو أنظف. 1ة  كتاب الطهار   ، شيبة  ابن أبر
 . 105ص  ، 1ج 
، ص 34من القبل أو الدبر    م ير الوضوء إلا من المخرجي   ، باب من ل 4  صحيح البخاري، كتاب الوضوء    2
55 . 
ي قاعدة المشقة تجلب التيسب  ذكر أن لعموم البلوى ثلاثة   3

ي كتابه التحرير ف 
فالدكتور عامر الزيباري ذكر ف 

 : أسباب، وعبر عنها بالضوابط، وهي 
ء وقلته . 1       ي

 نزارة الشر
ء وشيو . 2       ي

ة الشر  انتشاره  عكبر
ي عبارة عن سببي   من أسباب عموم البلوى، الزيباري،

 .83ص  ،1415/1994  مع ملاحظة أن الضابط الثاب 
 
ً
يعة الإسلامية، كما ذكر الدكتور صالح بن حميد هذه السباب الثلاثة أيض ي الشر

ي كتابه رفع الحرج ف 
بن  ا   ا ف 

 . 274  ، ص1983-1982/ 1403حميد، 
4   ،  . 167، ص  2005/ 1426الباحسي  
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ر والفسا •  للصر 
ً
ء، دفعا ي

 د. الاضطرار إلى الشر
 امتداد زمن الفعل.  •
 عش التخلص من المحظور.  •
 تكرار الفعل.  •
 العوامل الطبيعية.  •
 وهن جسم المكلف.  •

 ا وعلى هذا فلاعتبار مسألة أنها من مسائل عموم البلوى لا بد وأن يتوافر فيه 
ي مسألة ما، إذ  

نه لا إسبب من هذه السباب. كما أنه قد يجتمع سببي   وأكبر ف 
عً من ذلك  مانع   شارع قد أسقط قضاء الصلاة عن المرأة مدة حيضها،  ال فا،  شر

الفعل،  وقوع  تكرار  سبب  إلى  أو  الفعل  زمن  امتداد  سبب  إلى  يرجع  قد  وهذا 
وقوعه   يتكرر  ومما  زمنه،  يطول  مما   فالحيض 

ً
تتصف  أيض أن  من  بد  لا  ا. كما 

إ  بالعش،  العش وعموم إذ  بهذا الوصف، فيقولون  يربطونه  الفقهاء عادة ما  ن 
از وإما عش استغناء، وكلاهما معتبر 1ىالبلو  ن ا. والعش هنا نوعان، إما عش احبر
عً   ا. شر

ء ونزارتهالسبب الأول:   
 : تفاهة الشر

به   المبتلى  المر  يكون  أن  به  قليل  والمقصود  أمر  المكلف  على  والواقع 
از منه أو الاستغناء عنه.  ، بحيث لو أمر المكلف به لشق عليه الاحبر  ويسب 

ون عنه  وبالنظر إلى عبارات ا ي هذا السبب نجد أنهم قد يعبر
لفقهاء الواردة ف 
ء، أو تفاهته، أو قلته أو نزارته ي

، أو أنهم قد يعللون هذه المسائل بما 2بيش الشر
القلة كقولهم  تفيد  بما  يقدرونها  أنهم  أو  البصر،  يدركه  أي لا  الطرف  يدركه  لا 

الدرهم قدر  أو  الإبر،  رؤوس  السب 3قدر  هذا  وعلى   ، 
ً
أيض الاستحسان ب  انبت   ا 

ونزارته لتفاهته  اليسب   ي 
ف  الدليل  مقتض   ك  و   ، 4ببر  : ي الشاطتر الإمام  وجه قال 

 
1  ، ،  .  123ص    ،1399/1979  الزحيلىي ص   ،1415/1994  الزيباري،.  164، ص  2005/ 1426الباحسي  
82 . 
الوهاب  . الباحسي     2 عبد  الإسلامية،  ،  يعقوب  يعة  الشر ي 

ف  الحرج  الرياض:  2ط.  رفع   ، ، الدولىي  
النشر   دار 

 . 436ص  ، 1416
ف مجي الدين    . النووي  3 ح المهذب،  يجي بن شر وت المجموع شر ، ص 1ج  ،  1417/1996  دار الفكر،   : ، بب 

ح تنوير البصار،  محمد أمي     . ابن عابدين.  184   دار عالم الكتب،   الرياض: ،  رد المحتار على الدر المختار شر
 . 528، ص  1، ج  2003/ 1423

ي   4
مسعود   . الكاساب  بن  بكر  أبو  الدين  الصنائع،  علاء  ائع  بدائع  الشر ترتيب  ي 

وت،  ف  الفكر،   : بب  دار 
وت   المبسوط،،  س الدين أبو بكر محمد بن أبو سهل شم  . الشخشي   . 92، ص  1ج    ،  1996/ 1417 دار    : بب 
د الله بن أحمد  عبابن قدامة.  .  184، ص  1ج    ،1996/ 1417النووي،    . 86،  1ج    ،1989/ 1409  ،المعرفة
،،  المقدسي  ي

، الدكتور عبد الفتاح مح  ،2ط.    المغت  كي
مد الحلو،  تحقيق الدكتور عبد الله عبد المحسن البر

ي   . 46، ص 1، ج  1992/ 1412دار هجر،   القاهرة:  الاعتصام،   ،إبراهيم بن موس بن محمد اللخمي   . الشاطتر
 . 71، ص  3ج د.ت،   التوحيد،  مكتبةالرياض: تقديم وتخري    ج أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، 
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ي حكم العدم، ولذلك لا تنصرف إليه  
ي الغالب. وأن  ذلك أن التافه ف 

الغراض ف 
ي اليسب  قد تؤدي إلى الحرج والمشقة، وهما مرفوعان عن المكلف

 .1المشاحة ف 
 ومن أمثلة هذا السبب: 

يعش 1 مما  والقمل ونحوهما  اغيث  البر دم  قليل  من  المكلف  يقع على  ما   .

ثوبه هذا لشق عليه،   ي 
ف  المكلف  از منه. ولو قيل بعدم صحة صلاة  لما الاحبر

از،    .2لذا قيل بالعفوفيه عش احبر
قيل 2 ولو  الإبر.  رؤوس  قدر  بوله  رشاش  من  المكلف  ثوب  يصيب  ما   .

بنجاسة هذا الثوب وعدم صحة الصلاة فيه للحقت المشقة بالمكلف، لعش 
از، لذا قيل بالعفو  .3الاحبر

الخيار  3 المثل، ولو قيل بثبوت  ة عن سعر  التبايع زيادة يسب  ي 
. قد يكون ف 

 
ً
ي مطلق اء مما يعش على المكلف  للمشبر ا للحقت المشقة بالبائع، والبيع والشر

ة ت  .4كون معفو عنها الاستغناء عنهما، فالزيادة على ثمن المثل زيادة يسب 
ة من الزوج. 4 ي عقد النكاح قد يفصل بينهما خطبة يسب 

. الإيجاب والقبول ف 

عن  فيعف   الزواج،  على  ذلك  لشق  للفصل  العقد  هذا  بعدم صحة  قيل  ولو 
 . 5لعش الاستغناء الفصل اليسب  بي   الإيجاب والقبول 

ء   
ة الشر : كتر  

 : السبب الثابن
ي عموم أ

 وقوع المر المبتلى به على المكلفي   ف 
حوالهم،  والمقصود به أن يكبر

از منه أو الاستغناء عنه.   أو على أحوال المكلف، بحيث يشق على المكلف الاحبر
الفقهاء نجد أنهم قد عللوا بها بعض الفروع الفقهية أنها وبالنظر إلى عبارات  

من قبيل عموم البلوى، مما يدل اعتبارهم لهذا السبب. ويغلب أن يكون هذا  
ي  الس

ف  يوجد  وقد  بالنجاسة،  الشك  أو  والحرام،  الحلال  اجتماع  ي مسألة 
ف  بب 
هما   . 6غب 

 أمثلة على هذا السبب: 
ة فإنه يجوز له النكاح  . لو اختلطت محرمة على رجل  1 ي قرية كبب 

بنسوة ف 
إذ لو قيل  منهن. كذا لو اختلط حمام مملوك بمباح لا ينحصر جاز له الصيد. 

 
، د.ت  1 ي  . 71، ص 3، ج  الشاطتر
2    ،  . 85ص   ،1983/ 1403ابن نجيم، . 164، ص 1407/1987السيوطي
ص  1  ج   ،1989/ 1409،  الشخشي    3    ص  1ج    ، 1417/1996النووي،    . 86،  نجيم، .  184،    ابن 

 . 85، ص  1983/ 1403
ي    4

بهادر   . الزركشر بن  الدين محمد  القواعد،  ،  بدر  ي 
ف  أحمد محمود،  المنثور  فائق  تيسب   الدكتور  تحقيق 

 .183، ص  1ج  ،1402/1982وقاف والشئون الإسلامية،  وزارة ال -الكويت: مؤسسة الخليج
، تحقيق الدكتور عادل  الشباه والنظائر ،  ر بن مكي بن عبد الصمد بن المرحل محمد بن عم  . ابن الوكيل   5

 . 131، ص 2ج  ، 1417مكتبة الرشد،    : عبد الله الشوي    خ، الرياض
6   ،  . 170، ص  2005/ 1426الباحسي  
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الصيد لشق ذلك عليه،  النكاح وحرمة  فقيل    لما فيه من عش استغناء  بحرمة 
 .1بالإباحة 
اء  2 وشر ببيع  فيه  التعامل  جاز  بمباح  ينحصر  لا  حرام  البلد  ي 

ف  اختلط  لو   .

المكلف ذلك،   التعامل لشق على  بعدم جواز  إذ لو قيل  لما فيه  وأخذ وعطاء، 
از واستغناء،  ن به علامة على أن ، فقيل بالجواز من عش احبر  .2ه حرامإلا إذا اقبر

3 ً ي الماء وكان الماء كثب 
ا، حكم بطهارة الماء، لنه لو قيل  . لو وقعت نجاسة ف 

از  بنجاسة الماء لشق ذلك على المكلف،   .3فقيل بالعفو لما فيه من عش احبر
ير، وذلك 4 . أجاز بعض الفقهاء صلاة النوافل بالخف الذي خزر بشعر الخب  

 ً ي ذلك تيسب 
ي أوجبت التساهل ف 

ة هذه النوافل التر ا. والقول بغب  ذلك لجل كبر
 . لما فيه من عش استغناء  4يعتبر مشقة

ء وانتشاره  
 : السبب الثالث: شيوع الشر

على  سواء   ، المكلفي    بي    وينتشر  به  المبتلى  المر  يشيع  أن  به  والمقصود 
 عمومهم أو لطائفة معينة منهم، بحيث يعش التحرز منه، أو الاستغناء عنه. 

ا اعتبر  بليته خفت لفقهاء هذا  وقد  ما عمت  أن  عنهم قولهم  فأثر  السبب، 
تيسب   5قضيته  ووجب  أثره،  به خف  الناس  أكبر  وابتلى  وقوعه  ما كبر  أن  أي   ،

والضيق،   الحرج  ي 
ف  الناس  يوقع  فيه  التشدد  لن  فيه.  التشدد  وعدم  حكمه 

يعة مدفوع ومرفوع  ي الشر
 .6والحرج ف 

 أمثلة على هذا السبب: 
ي الماء، فم1

نه قد شاع وانتشر إا. إذ  ا أفضلت يعتبر طاهرً . لو ولغت الهرة ف 
من  عليه  ترد  ما  غسل  وجوب  أو  الماء  بنجاسة  قيل  ولو  بالناس،  اختلاطها 

 ، ي للزم الحرج على المكلفي  
از، الواب   .7فقيل بطهارتها لعش الاحبر

 
1    ،  .120ص ، 1407/1987السيوطي
2    ،  .120ص ، 1407/1987السيوطي
3   ،  . 170، ص  2005/ 1426الباحسي  
الدين    . السبكي    4 ي تاج 

الكاف  عبد  بن  علىي  بن  الوهاب  والنظائر،  ،  عبد  عبد الشباه  أحمد  عادل  تحقيق 
وت . وفيه ذكر الرافعي  49، ص  1ج  ،  1411/1991  ،دار الكتب العلمية   : الموجود، علىي محمد عوض، بب 

ي الخف النوافل دون الفرائض، فراجع  
فقال المر إذا ضاق اتسع، قال   : القفالأن الشيخ أبا زيد كان يصلىي ف 

 ً تها أوجبت التساهل تيسب  ة النوافل، قال النووي: أي كبر : أشار إلى كبر  ا. الرافعي
ي بن أحمد أبو الحارث الغزي   . البورنو   5

وت  ،موسوعة القواعد الفقهية  ،محمد صدفر   ، مؤسسة الرسالة  : بب 
 . 164، ص  9ج   ،2003/ 1424

ي  6
يفمحمد  . الرحموب  ي القرآن والسنة النبوية،  الر  ،شر

 . 547ص   د.ت، العربية، : تونسخص الفقهية ف 
،  .  226، ص  1ج   ، 1417/1996النووي،  7  ،  1403/1983، ابن نجيم،  164ص  ، 1407/1987السيوطي

 . 85ص 
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2 
ً
إذ   عند بعض الفقهاء،   ا للطهارة. لو مس الرجل ذكره، لم يعتبر ذلك ناقض

، ولو كلفوا بتجديد الطهارة لشق عليهم ذلك،  ذلكنه شاع وانتشر بي   الرجال  إ
از،   . 1لذا قيل بالعفولعش الاحبر

. انتشر بي   الناس عدم القيام بعمل الطاعات كالذان والإمامة والإفتاء إلا 3

القربات. ولو قيل  ي ذلك عدم الجرة لكونها من 
أن الصل ف  بأجرة معينة، مع 

بعدم جواز دفع الجرة على القيام بذلك لشق عليهم. لذا قيل بجواز دفع هذه  
ي عش الاستغناء  ا للمشقة الحاصلة منها الجرة دفعً 

 .2والمتمثلة ف 
، وشاع ذلك بينهم،4  . انتشر بي   التجار إثبات حقوقهم ومداياناتهم بالدفبر

اعتباره القضاء    وعدم  ي 
ومستحقاتهم، ف  لحقوقهم  عش   ضياع  من  فيه  لما 

 . 3ا للمشقةفقيل بجواز إثبات الديون بتلك الدفاتر دفعً  تغناء، اس
ء   

 : السبب الرابع: الحاجة إلى الشر
ي يحتاج إليها عموم 

المبتلى به من قبيل المور التر والمقصود بها كون المر 
، بحيث لو ترك مراعاتها لشقت عليهم، وذلك بعش الاستغناء عنها.   المكلفي  

بع أنهم قد ذكروا  السبب، فنجد  الفقهاء هذا  اعتبر  الفقهية وقد  الفروع  ض 
بكونها حاجة عامة،  ذات الصلة بالحاجة مندرجة تحت عموم البلوى، ويعللون 

ي الحاجة إلى معاملة ما
 .4وأكبر ما يرد ذكر ذلك ف 

أكانت  و  أسواء  عامة  للتخيف  خاصة،    مالحاجة  سببًا  الشارع  ها  اعتبر
نص   فقد   ، الوالتيسب  أن  على  الفقهاء  و بعض  الصر  لة  مب   ل  تب   عامة  حاجة  رة 

ورة 5كانت أو خاصة  .6، كما نصوا على أن الحاجة إذا عمت كانت كالصر 
 أمثلة على هذا السبب: 

ي لو ترك الشارع مراعاتها للحق  1
. حاجة الناس إلى جملة من المعاملات، التر

عن  الاستغناء  عش  ي 
ف  تتضح  المشقة  وهذه  ذلك.  جراء  من  المشقة  بالناس 

 
ً
ا وجه هذه المعاملات. وقد ذكر الإمام السيوطي جملة من هذه المعاملات مبين

ي أن  
وعيتها، فقال: المشقة العظيمة ف  ي حالة عدم مشر

المشقة الحاصلة منها ف 
ي إلا ممن عليه حقه. ولا يأخذه  

كل واحد لا ينتفع إلا بما هو ملكه، ولا يستوف 
بإباحة الانتفاع بملك الغب   إلا بكماله، ولا يتعاط أموره إلا بنفسه، فسُهل المر  

 
 . 86ص  ، 1983-1403. ابن نجيم،  240، ص 1ج  ، 1992/ 1412 ابن قدامة،  1 
ج  1996/ 1417النووي،     2  قدامة، .132، ص  3،  ص  8ج  ،  1412/1992  ابن  عابدين،  .  136،  ابن 

 . 60، ص  2، ج  2003/ 1423
 . 136، ص 8، ج  1423/2003ابن عابدين،    3   
 .270، ص  2، ج  1417ابن الوكيل،    4
5    ،  . 100ص  ، 1983/ 1403. ابن نجيم، 179ص ، 1407/1987السيوطي
6  ، ي

 . 24، ص 2ج  ،1402/1982  الزركشر
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وإيداعً  وكالة  بالغب   وبالاستعانة  القرض،  أو  الإعارة  أو  الإجارة  كة  بطريق  وشر ا 
 
ً
ومسوقراض الدين ا  على  وبالتوثيق  حوالة،  المديون  غب   من  وبالاستيفاء  اقاة، 

 . 1ا، أو كله إبراء برهن وضامن وكفيل وحجر، وبإسقاط الدين صلحً 
و 2 كالبيع،  اللازمة  العقود  لزوم  إلى  الناس  حاجة  الجائزة  .  العقود  جواز 

إذ لو قيل بغب  ذلك لشق على الناس، وهذه المشقة متأتية من عش   ، كالوكالة
 .2استغناء الناس عن ذلك

3 
ً
بالنموذج مسقط البيع  اعتبار  إلى  التجار  قيل . حاجة  لو  إذ  الرؤية.  لخيار  ا 
الم برؤية  إلا  الرؤية  خيار  يسقط  فلا  اعتباره،  على  بعدم  ذلك  لشق  بيع كله، 

 ً  التجار خاصة إذا كان المبيع كثب 
ً
ي أغلفة ونحوها، لذا  ا ومحفوظ

قيل باعتبار  ا ف 
 
ً
 . لما فيه من عش استغناء  3ا لخيار الرؤية البيع بالنموذج مسقط

. حاجة الزوجي   إلى الطلاق عند التنافر، إذ لو قيل بعدم جواز ذلك لوقعا 5

ي مشقة عظيمة، لذا قيل بجواز الطلاق دفعً 
ي عش  4ا لهذه المشقةف 

والمتمثلة ف 
 . الاستغناء 

وط هي غب  أن الحاجة لا بد وأن  وط لاعتبارها، وهذه الشر  :5تتوافر فيها شر
عي الصلىي العام ب1

 لغت . أن تكون المشقة الباعثة على مخالفة الحكم الشر
 درجة الحرج والمشقة غب  المعتادة. 

يو 2 ولا  متعينة،  الحاجة  تكون  أن  وعة  .  المشر الطرق  من  آخر  سبيل  جد 
 ادة يوصل إلى الغرض المقصود سواها. ع 

موضع 3 ي 
ف  العادي  المتوسط  الشخص  حالة  الحاجة  تقدير  ي 

ف  يعتبر  أن   .

 معتاد لا صلة له بالظروف الخاصة به. 
ء   

 : السبب الخامس: الاضطرار إلى الشر
عً  شر ورة  الشديدة  الصر  والمشقة  الخطر  من  حالة  الإنسان  على  تطرأ  أن  ا 

أو   العضو  و  بالنفس  أذى  أو  ر  يخاف حدوث صر  و  بحيث  بالعقل  أو  بالعرض 
عن  ه  تأخب  أو  الواجب  ترك  أو  المحرم  ارتكاب  عندئذ  يباح  أو  ويتعي    بالمال، 

ع وقته دفعً  ي غالب ظنه ضمن قيود الشر
ر عنه ف  ي تطرأ  6ا للصر 

. أو أنها الحالة التر

ت أن  أو خيف  لجزم  تراع  لم  لو  بحيث  الإنسان  وريةعلى  الصر  . 7ضيع مصالحه 

 
1    ،  .165ص  ،1407/1987السيوطي
2    ،  . 88ص  ، 1983/ 1403. ابن نجيم، 165ص ، 1407/1987السيوطي
 .88ص  ، 1983/ 1403ابن نجيم،   3
4    ،  . 89ص  ، 1983/ 1403. ابن نجيم، 166ص ، 1407/1987السيوطي
5   ،  . 509، ص  2005/ 1426الباحسي  
6  ،  .68ص  ،1399/1979  الزحيلىي
7  ،  . 437ص   ،1416 الباحسي  
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يكون الاضطرار هو دفع وإلجاؤه    وعلى هذا  ه وحمله عليه  ما يصر  إلى  الإنسان 
 إليه. 

ء   ي
ومن التعريفات السابقة يمكن القول بأن المقصود من الاضطرار إلى الشر

، أو عموم أحوال المكلف، بحيث  هو وقوع المر المبتلى به على عموم المكلفي  
لعش  أو  از  الاحبر لعش  إما  الواجب،  ترك  أو  الحرام،  ارتكاب  إلى  يضطرهم 

 الاستغناء. 
الفقهاء هذا السبب، ففرعوا عليه بعض المثلة وأدرجوها تحت  وقد اعتبر 
مسائل   بعض  السبب  بهذا  يعللون  قد  بعضهم  إن  بل  البلوى،  عموم  مسائل 

ي مراعاتها والعفو عنها 
ي ينبع 

ي معر 1عموم البلوى التر
ي بيان ذلك ف 

ض  ، كما سيأبر
 السبب. بيان بعض المثلة على هذا 

 بب: أمثلة على هذا الس
ي أماكن متعددة، نظرً 1

ا لانتشار  . أن الناس قد يضطرون إلى إقامة الجمعة ف 
ي البلد الواحد لشق  

الناس واتساع البلدان، ولو قيل بعدم جواز تعدد الجمعة ف 
ي عش استغناء المكلفي   عنها، لذا قيل  

على الناس ذلك وهذه المشقة ظاهرة ف 
 .2بالجواز
بعدم  2 قيل  الحج، ولو  بعد  السفر مع جماعة  إلى  الحائض قد تضطر  أن   .

لعش  ذلك. وذلك  عليها  لشق  تطهر  أن  إلى  لها  بالنسبة  الإفاضة  جواز طواف 
 . 3استغناؤها عن السفر مع الجماعة، لذا قيل بجواز طوافها حالة الحيض

الحاكم قد يضطر إلى تولية وظائف الد3  لها،  . أن 
ً
العامة من ليس أهلا ولة 

الناس ذلك،  الكفء. ولو قلعدم وجود   التولية لشق على  يل بعدم صحة هذه 
الوظائف،   يتولى هذه  المكلفي   عن من  ي عش استغناء 

تتمثل ف  المشقة  وهذه 
ورية. لذا قيل بالجواز  .4وإلا ضاعت مصالحهم الصر 

وجود 4 عدم  مع  المخمصة  وقت  المحرم  تناول  إلى  المكلف  يضطر  قد   .

ال هذه  تناول  جواز  بعدم  قيل  ولو  ير،  المباح،  الخب   ولحم  كالميتة  محرمات 

 
وصرحوا    1 بل  البلوى،  عموم  أسباب  من  السبب  هذا  وا  اعتبر المعاصرين  الفقهاء  من   

ً
بعضا أن  نجد  لذا 

وعمو  العش  عن   
ً
مطلبا أفرد  الذي  الزحيلىي  وهبة  الدكتور  منهم  ي كتابه    مبذلك، 

ف  ورة  البلوى  الصر  نظرية 
عية ورة فيها. وكما ذكر الدكتور يعقوب الباح الشر ي تقع الصر 

ي أن عموم البلوى من الحالات التر
سي   ، ما يعت 

ي كتابه  
ء–فقال: وهذا السبب    رفع الحرجف  ي

ي    -الاضطرار إلى الشر
ي حقيقته وإن كان من أسباب المشقة التر

ف 
 ، ي التخفيف، أو على وجه أدق من أسباب ما سموه العش وعموم البلوى، الزحيلىي

ص  ،1399/1979  تقتض 
123،  . 437ص   ،1416 . الباحسي  
،  . 213، ص 3ج ، 1992/ 1412 ابن قدامة،   2  .175ص  ، 1407/1987السيوطي
 . 14، ص 3، ج 1423 ابن القيم،  3
السلام بن  أحمد    . تيميةبن  ا   4 الحليم بن عبد  والرعية،    ،  عبد  الراعي  ي إصلاح 

عية ف  الشر تحقيق  السياسة 
وت ي دار الآفاق الجديدة، بب 

ي ف  اث العربر
 . 14، ص 1403/1983دار الآفاق الجديدة،  : لجنة إحياء البر
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المكلف عن   للحقت ي عش استغناء 
المشقة متمثلة ف  المكلف، وهذه  المشقة 

ي أمر الشارع بذلك من الهلاك،  
التر النفس  إذ بها حفظ  تناول هذه المحرمات، 

 . 1لذا كان القول بإباحة تناولها
ورة  وط لاعتبارها وهي لابد وأن تتوا غب  أن الصر   :2فر فيها شر

ي . أن يك1
ر ف  ي المحظور الذي يحل الإقدام عليه أنقص من الصر 

ر ف  ون الصر 
ورة.   حالة الصر 

2 
ً
ورة. . أن يكون مقدار ما يباح أو يرخص فيه مقيد  ا بمقدار ما يدفع الصر 

ورته إلا بمخالفة الوامر  3 . أن لا تكون للمضطر وسيلة أخرى يدفع بها صر 

عية.   والنواهي الشر
4 

ً
خيص مقيد  ا بزمن بقاء العذر. . أن يكون زمن الإباحة أو البر

5 .  لحق الغب 
ً
 . أن لا يكون الاضطرار مبطلا

ورة قائمة بالفعل، لا متوهمة ولا متوقعة. 6  . أن تكون الصر 
ء   

 السبب السادس: امتداد زمن الشر
على  به  المبتلى  المر  وقوع  زمن  يمتد  أن  به  أو    والمقصود   ، المكلفي   عموم 

بحي أحواله،  عموم  ي 
ف  المكلف  عش ث  على  الحال  هذا  ي 

ف  التكليف  من  يلزم 
إذ   المشقة،  على  واضح  أثر  السبب  ولهذا  از.  وامتداده  إاحبر الزمن  طول  ن 

ي  
ي الفعال والتكاليف بما هو أكبر من المعتاد، المر الذي يقتض 

ي زيادة ف 
يقتض 

 .3التيسب  
إلى   وبالنظر  حيث  السبب،  هذا  وا  اعتبر لعموم والفقهاء  الفقهاء  تعريف 

 
ً
سابق ذكر  الشيوع كما  وهذا  البلاء،  بشيوع  عنها  ون  يعبر نجدهم  قد  البلوى،  ا 

بعض  يعللون  قد  الفقهاء  أن  كما  وامتداده.  ء  ي
الشر زمن  طول  بسبب  يكون 

ي الطهارة والعبادات. الفروع الفقهية بهذا  ي بابر
 السبب، وأكبر ما يرد ذلك ف 

 هذا السبب: أمثلة على 
أن الاستحاضة قد يطول زمنها ويمتد، ولو 1 المرأة بتجديد طهارتها   .  كلف 

عليها،  لشق  صلاة  از،   لكل  الاحبر الصلاتي     لعش  بي    الجمع  بإباحة  قيل  لذا 
به   الاستمرار على طهارته، كمن  يمكنه  لمن لا  لها. وكذا  بالنسبة  بوضوء واحد 

 .4سلس بول أو جرح لا يرقأ دمه

 
الندلشي   . بن حزما .  330، ص  13ج  ،  1412/1992  ابن قدامة،   1 بن سعيد  أحمد    ، أبو محمد علىي بن 

ية،مصر  ،المحلى   .330، ص  8ج ، 1347  : الطباعة المنب 
2  ،  . 440ص   ،1416 الباحسي  
3   ،  . 172، ص  2005/ 1426الباحسي  
 . 424، ص 1ج ، 1992/ 1412 ابن قدامة،   4
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مما  2 النفاس  أن  لما .  النفساء  قضاء  بوجوب  قيل  ولو  ويطول،  زمنه  يمتد 
عش  ي 

ف  والمتمثلة  تها،  من كبر المشقة  للزم  النفاس،  أثناء  الصلوات  من  فاتها 
ي 
ف  الصلوات  من  فاتها  ما  قضاء  عنها  الشارع  أسقط  لذا  للنفاس،  المرأة  از  احبر

ة النفاس، قياسً   . 1ا على الحائضفبر
و قيل بوجوب قضاء عارض قد يمتد بالمكلف، ول. أن الجنون الصلىي أو ال3

من فاته  عليه  ما  المشقة  للزم  الجنون  ة  فبر عش   العبادات خلال  من  فيه  لما 
از  الفقهاء الامتداد الذي تلحق به 2، لذا قيل بعدم وجوب ذلك احبر . وقد قدر 

ي كل عبادة وما يناسبها مشقة  
. ويقاس على الجنون الإغماء، فلو امتد 3القضاء ف 

 لقضاء. زمنه كما هو مقدر بالنسبة للمجنون لم يلزمه ا
المكلف 4 ي الحج قد يمتد زمنه ويطول، ولو قيل بوجوب بقاء 

. الإحصار ف 

لذا أجاز الشارع لعش الاستغناء،  على إحرامه إلى العام القادم لشق عليه ذلك،  
 . 4له التحلل من الحج حينئذ

ء   
 : السبب السابع: عش التخلص من الشر

ي ن المر المبتلى به والواقع على المكلف من ابه أن يكو والمقصود  
لمور التر

يصعب دفعها والتحرز منها، ما يجعل تكليف الشارع مع عدم مراعاة هذا المر 
از. ويعتبر هذا 

ي عش الاحبر
ي وقوع المشقة عليه، وهذه المشقة تتمثل ف 

سبب ف 
إذ   البلوى،  عموم  لمسائل  الرئيسة  السباب  من  الإالسبب  من ن عش  تخلص 

از هذا  الاحبر منها، وعلى عش  از  الاحبر ي يعش 
التر المور  ي كونه من 

يعت  ء  ي
الشر

 مدار مسائل عموم البلوى.      
وقد اعتبر الفقهاء هذا السبب، وعدوه من السباب الجالبة للتخفيف لكونه 
ي تسمية هذا السبب، إلا أنهم لا 

من عموم البلوى، رغم أن ألفاظهم اختلفت ف 
 ن إلا أمرً يعنو 

ً
ء، فنجدهما واحد ي

ون عنه    ا، وهو عش التخلص من الشر قد يعبر
از أو التحرز عنه   بما لا يمكن أو بما يعش أو بما يشق الاحبر

ً
، أو الانفكاك أو 5مثلا

 
 . 432، ص 1ج ، 1992/ 1412 ابن قدامة،   1
2   ،  . 172، ص  2005/ 1426الباحسي  
الحاج   3 أمب   ال  . ابن  بن حسن  بن محمد  ي محمد 

ية    : مصر   ، والتحبب  التقرير  ،  حنف  المب  ى  الكبر المطبعة 
 . 175، ص 2ج ،  1317ببولاق، 

 . 194، ص 5ج ، 1992/ 1412 ابن قدامة،   4
5   ، ي

،86 ص  ،1983/ 1403. ابن نجيم،  170، ص  3  ، ج1982/ 1402  الزركشر ج    ،1991/ 1411  . السبكي
 .49، ص 1
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عنه  عنه 1التباعد  الامتناع  يستطاع  لا  بما  أو  الانفكاك  2،  على  قدرة  لا  بما  أو   ،
 .3منه

 أمثلة على هذا السبب: 
يصيب  1 قد  أنه  عليه  .  يغلب  الطي    وهذا  الشوارع،  طي    المكلف  ثوب 

ذلك.  عليه  لشق  للنجاسة  لملاقاته  المكلف  ثوب  بنجاسة  قيل  ولو  النجاسة، 
دفعً  بالعفو،  قيل  لذا   ، الطي   هذا  من  از 

الاحبر من عش  متأتية  المشقة  ا وهذه 
 .4لهذه المشقة

المس2 بالمواد  الصناعات،  وبعض  الدهاني    أجسام  تلوث  أن  من  .  تخدمة 
الجس بحك  إلا  إزالته  عليهم  يصعب  مما  قيل  اقبلهم،  ولو  فيه خشونة.  بما  م 

للحقتهم  الوضوء،  أثناء  تهم  بشر إلى  الماء  وصول  لعدم  طهارتهم  جواز  بعدم 
از،  المشقة ي عش الاحبر

 .5لذا قيل بالعفو عن ذلك التمثلة ف 
إذ  3 المحظور  ي 

ف  بوقوعه  قيل  ولو  رأسه،  على  يده  المحرم  يضع  قد  ن إ. 
ازه  تغطية الرأس من محظورات الإحرام، للحقت المشقة بالمحرم ، لعش احبر

 . 6عن فعل ذلك، لذا قيل بالعفو
بالنسبة  4 عنه  از  الاحبر يتعذر  ي 

التر المور  من  الاجتهاد  ي 
ف  الخطأ  أن   .

للمجتهد، ولو قيل بتأثيمه على ذلك لشق عليه، لذا عف  الشارع عن المجتهد  
ي الاج

 .7تهاد إثم الخطأ ف 
 : لسبب الثامن: تكرار الفعلا

يت أن  به  عموم والمقصود  ي 
ف  المكلفي    على  به  المبتلى  المر  وقوع  كرر 

الحالة   هذه  ي 
ف  التكليف  يجعل  ما  المكلف،  أحوال  عموم  على  أو  أحوالهم، 

از أو لعش   استغناء. مشقة، إما لعش احبر
التيسب  كما  ي 

الفعل مشقة تقتض  وقد اعتبر الشارع هذا السبب، وهو تكرار 
ي حديث السواك

. لذا نجد أن الفقهاء قد فرعوا بعض المسائل بناء على هذا 8ف 

 
 . 141، ص  3ج   ،1417/1996النووي،  . 191، ص 1، ج  1347  ابن حزم،  1
 . 86، ص 1ج   ،1989/ 1409، الشخشي   2
3    ، ي  . 123، ص 2، ج 1411/1991الشاطتر
،   .262، ص  1، ج  1417/1996النووي،     4 ص    ،  1983/ . ابن نجيم،  164ص    ،1407/1987السيوطي
85 . 
5   ،  . 175، ص  2005/ 1426الباحسي  
6  ، ي

 . 170، ص 3ج  ،1402/1982  الزركشر
7    ،  .164ص ، 1407/1987السيوطي
ي صحيح    8

ي صلى الله عليه وسلم قال يفقد روى البخاري ومسلم ف  ي الله عنه أن النتر
ي هريرة رض  هما عن أبر

ي لمرتهم بالسواك مع كل صلاة (، صحيح البخاري، كتاب الجمعة
ب السواك ، با 11 ) لولا أن أشق على أمتر

= 
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ي الحنفية ردوا الخبر الواحد فيما عم بها   ي ذكرها. بل أن أصولت 
السبب، كما سيأبر

وقوع   تكرر  ما  إذا  ً البلوى  معرفة الفعل كثب  إلى  المكلف  لحاجة  يعود  وهذا  ا، 
ة وقوعه   . 1حكمه، مع كبر

 هذا السبب: على  أمثلة
ي تتكرر، ولو قيل . أن تعرض حذاء المكلف أو خفه للنجا1

سة من المور التر
المكلف،  على  ذلك  لشق  بالماء  غسلهما  از،   بوجوب  الاحبر قيل   لعش  لذا 

اب  .2بالاكتفاء بمسحه على البر
إذ  2 الحائض،  قبل  من  تركها  يتكرر  مما  الصلاة  أن  من إ.  مانع  الحيض  ن 

ة للحقتها المشقة من صحة الصلاة. ولو قيل بوجوب قضاء ما فاتها من الصلا
از،جراء ذلك   ، لعش الاحبر

ً
 . 3الذا أسقط الشارع عنها القضاء تخفيف

ي مما يتكرر وقوعه أثناء التعلم، ولو قيل  3 . أن مس المصحف من قبل الصتر

ي بالوضوء، لذا   ، إذ يلزمه حينئذ أمر الصتر بوجوب الطهارة لشق ذلك على الولىي
ا ا للمشقة الواقعة على الولىي بالعفو دفعً  قيل  .4زلعش الاحبر
قيل  4 ولو  النوافل،  ة  لكبر وذلك  المكلف  من  فعله  يتكرر  مما  التنفل  أن   .

المكلف،  على  ذلك  لشق  لصحتها،  الفرض  صلاة  ي 
ف  ط  يشبر ما  اط كل    باشبر

الاستغناء،  السفر   لعش  ي 
ف  الدابة  بالإيماء على  النافلة  قيل بصحة صلاة  ،  5لذا 

 . 6لقعود مع القدرة على القياموا
 : السبب التاسع: العوامل الطبيعية

دخل  لا  ي 
التر الطبيعية  العوامل  من  به  المبتلى  المر  يكون  أن  والمقصود 

ي للمكلف بها، ولا يقع هذا السبب إلا على عموم  
، ما يجعل التكليف ف  المكلفي  

من المكلف  از  احبر لعش  وذلك  الشاقة،  المور  من  الحالة  العوامل   هذه  هذه 
 الطبيعية. 

الظر  الحكيم راع هذه  ي والشارع 
ف  المكلف، وأثرها  نطاق  الخارجة عن  وف 

أحكامً  بأن وضع   ، المكلفي   على  الزائدة  المشقة  باليش. إحداث  تتسم  ا خاصة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

= 
،  612، حديث  15، باب السواك  2صحيح مسلم، كتاب الطهارة    . 221ص  ،  887، حديث  8  يوم الجمعة

 ا لتكرار الصلاة. وهذه المشقة متأتية من تكرار السواك تبعً . 143ص 
الهمام   1 ،محم  . ابن  السيواسي الواحد  بن عبد  الحنفية    د  اصطلاخي  بي    الجامع  الفقه  أصول  ي 

ف  التحرير 
،   : ، مصر والشافعية  ي ي الحلتر  البابر

 . 350، ص  1351مطبعة مصطف 
2   ،  . 178، ص  2005/ 1426الباحسي  
3    ،  . 87ص  ، 1983/ 1403. ابن نجيم، 164ص ، 1407/1987السيوطي
4    ،  . 86ص  ، 1983/ 1403. ابن نجيم، 164ص ، 1407/1987السيوطي
5    ،  . 86ص  ، 1983/ 1403. ابن نجيم، 164ص ، 1407/1987السيوطي
 . 483، ص 2، ج  1423/2003ابن عابدين،  . 341، ص 4ج ، 1992/ 1412 قدامة،   ابن  6
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د والوحل والضباب والرياح الشديدة  : المطر والثلج والبر والعوامل الطبيعية هي
ي ذلك كله المطر، وما عداه مقيس عليه

ها. والصل ف   .1والعاصب  والزلازل وغب 
الفقهية  الفروع  عن  حديثهم  معرض  ي 

فف  السبب،  هذا  الفقهاء  اعتبر  وقد 
بالعذار  الجمعة والجماعة  ترك  يذكرون جواز  البلوى،  المندرجة تحت عموم 

. كما أن هذه السباب يتحقق  2المبيحة لذلك، ومن هذه العذار المطر والوحل

البلبالتكليف   لعموم  العام  عي 
الشر المعت   إذ  عندها  من  إوى،  الحال  نها  قبيل 

ي 
از ف  . ويحصل بالتكليف بالعبادة عنده عش احبر الذي يقع على عامة المكلفي  

 .3الانفكاك منه
 السبب: أمثلة على هذا 

نهما مما يقع على  إ. جواز ترك الجمعة والجماعة لعذر المطر والوحل، إذ  1
المشق وهذه  مشقة،  تركهما  جواز  بعدم  والقول   ، المكلفي   من عامة  متأتية  ة 

از  .4عش الاحبر
أو  2 الرض وحل  ما كان على  إذا  وذلك  الراحلة،  على  الفرض  جواز صلاة   .

ي   مطر أو ثلج أو 
ي القول بعدم جواز هذه الصلاة حينئذ 5معناهابرد وما ف 

. لما ف 

از من الذى.   مشقة الاحبر
ا3 عند  الظهر  تأخب  صلاة  جواز  واقعة.  المشقة  وهذه  الشديد،  على    لحر 

، وا از من أذى الحر الشديد عموم المكلفي   ي عش الاحبر
 .6لمتمثلة ف 

. جواز ترك الجماعة وجواز الجمع بي   الصلاتي   لجل الرياح والعواصف  4

والتكليف    ، المكلفي   عامة  على  واقعة  المور  هذه  لكون  والزلازل،  والعاصب  
بي    الجمع  وجواز  الجماعة  ترك  بجواز  قيل  لذا  شك،  ولا  مشقة  حينها 

 .7الصلاتي   
: وهن جسم المكلف  : السبب العاسرر

  والمقصود من ذلك هو
ً
 كبر سن المكلف، مما يورث وهن

ً
ي جسمه،  ا وضعف

ا ف 
به واقع على عموم  المبتلى  المر  أو مزمن. وب  هذا يكون  أو عجزه لمرض مقعد 

مشقة معه  التكليف  يجعل  ما  المكلف،  هذا  از،  عة  واق  حال  الاحبر تحت عش 
 

1   ،  . 179، ص  2005/ 1426الباحسي  
2  ، ي

ص  3ج    ، 1402/1982  الزركشر  ،170  ، السيوطي نجيم،  164ص  ،  1407/1987.  ابن   .

 . 87ص   ، 1983/ 1403
 .162ص   ، 2000/ 1420 الدوشي،   3
ج  1996/ 1417النووي،     4 ص  4،  قدامة، .175،  ص  1ج  ،  1412/1992  ابن  عابدين،  .  316،  ابن 

 . 292، ص  2، ج  2003/ 1423
 . 147، ص 2ج ، 1992/ 1412 ابن قدامة،   5
 .24، ص 2، ج  2003/ 1423ابن عابدين،   6
 . 632، ص 1ج ، 1992/ 1412 ابن قدامة،   7
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به المبتلى  بالمر  المكلف  واقعً   فتلبس  العش  هذا  يجعل  عنه،  انفكاكه  ا وعدم 
ي عموم أحواله

 . عليه ف 
بل   السبب،  هذا  الفقهاء  اعتبر  سببً وقد  هم  أكبر قائمً وعده  بنفسه ا  من 1ا   ،

ك الجمعة والجماعة ا مبيحً ذلك اعتبارهم لهذا السبب عذرً  ، هذا وقد يعبر 2ا لبر
  . 3نة أو الشيخوخةعنه بالهرم أو الزما

 أمثلة على هذا السبب: 
ي 1

أداء كل صلاة ف  تب على  لما يبر له،  بالنسبة  الصلاتي    الجمع بي    . جواز 

ي الظهر والعصر،  
وقتها زيادة مشقة عليه، وعلى هذا يجوز له الجمع بي   صلابر

ي المغرب والعشاء 
 . 4وصلابر
ي الصلاة، بأن لحق2

ي ذلك إلى القعود، أو إلى . جواز ترك القيام ف 
ته مشقة ف 

 .5كنه القعودضطجاع إن لم يمالا 
. جواز ترك صيام رمضان لما فيه تكليفه مع كبر السن مشقة زائدة، ويجب 3

ي حقه 
 ف 

ً
 . 6ا الفدية، وهي أن يطعم كل يوم مسكين

ي تكليفه بأدائه مشقة4
ي الحج لما ف 

 .7. جواز الاستنابة ف 
بجو  قيل  لذا   ، نلاحظ  السابقة  الفقهية  الفروع  إلى  الجمعة  وبالنظر  ترك  از 

ي  
ف  والاستنابة  رمضان،  ي 

ف  الإفطار  وجواز  الصلاة،  ي 
ف  القيام  وترك  والجماعة، 

 الحج بالنسبة له. 

 المبحث الرابع
وط العمل بعموم البلوى   سرر
أمرً  يجعله  لا  البلوى  عمه  قد  ء  ي

الشر مجرد كون  إلا  إن  للتخفيف   
ً
قابلا ا 

فيه  وط  شر ا8بتحقق  وهذه  هي .  وط  ي   لشر
التر وط  الشر تلك  من  مستخلصة 

الفقهاء طها     اشبر
ً
وأيض  ، للتيسب  قابلة  مشقة  أي  تلك لاعتبار  بعض  من  ا 

ي ذكرها بعض  
التر اعتبار عموم الإشارات  ي معرض حديثهم عن مدى 

الفقهاء ف 
: البلوى سببً  وط هي  ا للتخفيف. وهذه الشر

ط الأول  الشر
ً
 . ا ا لا متوهمً : أن يكون عموم البلوى متحقق

 
1   ،  . 184، ص  2005/ 1426الباحسي  
2    ،  . 87ص   ،1983/ 1403. ابن نجيم، 164ص ، 1407/1987السيوطي
 . 28، ص  3، ج 1423/2003. ابن عابدين، 79، ص 7ج  ،1417/1996النووي،    3
 . 137، ص 1ج ، 1992/ 1412 ابن قدامة،   4
وت ،  2ط.   الم،، محمد بن إدريس  . الشافعي   5  . 80، ص  1، ج 1393/1973دار المعرفة،    : بب 
 . 258، ص  6ج   ، 1996/ 1417النووي، . 395، ص 4ج ، 1992/ 1412 ابن قدامة،   6
  . 79، ص 7ج  ،1417/1996النووي،  . 19، ص 5ج ، 1992/ 1412 ابن قدامة،   7
 .338ص   ، 2000/ 1420 الدوشي،   8
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ً
از أو الاستغناء عنه، فإن أن يكون عموم البلوى متحقق ا، بحيث يعش الاحبر

المسألة   از أو الاستغناء، لم تعتبر 
ي الاحبر

المسألة أي عش، سواء ف  لم تتضمن 
من قبيل عموم البلوى. وعلى هذا فلو كان للسالك طريقان، أحدهما فيه طي   

أنه سلك الطريق الول لم يعفَ  إذ    والآخر لا طي   فيه، فلو   ، ي إعن الطي  
نه ف 

از من الطي   هذه الحالة لم يعش علي 
. كما أن النظر إلى عورة المريض 1ه الاحبر

ي 
التر المواضع  ي 

ف  يكون  إنما  الجواز  هذا  أن  غب   البلوى،  به  تعم  مما  للتطبيب 
الخرى فلا يرخص لعدم البلوى   يعش الاستغناء عن النظر إليها، أما المواضع

 .2بذلك 
ط   الثا  الشر

ء بن ي
 . : أن يكون عموم البلوى من طبيعة الشر

من   ناشئة  البلوى  به  عم  الذي  ء  ي
الشر من  الحاصلة  المشقة  أن  ي 

يعت  وهذا 
ي التلبس به،  

ء وشأنه، أما لو كانت ناشئة من تساهل المكلف ف  ي
طبيعة هذا الشر

ي هذا الحال سببً 
اط عند لم يعتبر عموم البلوى ف  ا للتخفيف. ونلحظ هذا الاشبر

ي تقييدهم للعفو عن طي   المطر  
لى نفسه، فإن إن لم يدخله عبعض الفقهاء ف 

يسلك   بأن  السابق  المثال  ي 
ف  ذكر  ما  وهذا  عفو،  فلا  نفسه  على  هو  أدخله 

منه  السالمة  الطريق  ك  يبر بينما   ، طي   فيها  ي 
التر الطريق  له 3المكلف  فليس   .

خص، لن  ء، بل من تساهل   المشقةالبر ي
 المكلف. هنا لم تأت من طبيعة الشر

ط الثالث  الشر
ً
ي حال عموم البلوى مقيد

خص ف   . ا به: أن يكون البر
جائزً  خص  البر يعد  لم  الحال،  تغب   بأن  البلوى  عموم  زال  إن  ا،  فلو  علة  إذ 

زال  فلو  البلوى،  بعموم  التلبس  هو  هنا  خص     تالبر
ً
أيض خص  البر حكم  ا،  زال 

 .4والقاعدة الفقهية تقول ما جاز لعذر بطل بزواله
ي المطر لعموم البوعلى هذا يكون ال 

خص بالجمع بي   الصلاتي   ف  لوى جائز بر
عً  خص بالجمع ا، غب  أن هذا الجواز مقيد بالمطر، فلو زال المطر لم يجز  شر البر

الشافعية  فقهاء  بعض  اط  اشبر من  يظهر  ما  هذا  ذلك.  بعد  البلوى  لعموم 
ال الصلاة  افتتاح  حتر  المطر  وجود  استمرار  الجمع  لصحة  ثانية  والحنابلة 

لجمع  بالنسبة  الثانية  الوقت صلاة  إلى دخول  التقديم، وبقاؤه  لجمع  بالنسبة 
 .5التأخب  
 
 

 
1   ، ي

 . 68، ص 1، ج  د.ت الدسوفر
 .95ص   ،1983/ 1403ابن نجيم،   2
3   ، ي

 . 68، ص 1، ج  د.ت الدسوفر
4    ،  .86ص ،  1403/1983. ابن نجيم،  85ص ، 1407/1987السيوطي
 . 139، ص 3ج  ، 1992-1412 ابن قدامة،   5
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ط الرابع خص: أن لا الشر  . يقصد التلبس بعموم البلوى بقصد البر
خص، لن  خص لم يجز له البر فلو أن المكلف قصد بتلبسه لعموم البلوى البر

ع ومصادره،  نه ومن استقراء مواإهذا القصد مخالف لمقصد الشارع، إذ   رد الشر
يعاته إيقاع المشقة على المكلف يتضح أن الشارع لم يقصد م ، فإذا قصد 1ن تشر

قصد  يخالف  قصد  وكل  الشارع،  قصد  خالف  فقد  المشقة،  إيقاع  المكلف 
 .2الشارع فهو باطل 

مباحً و  دواء  المرأة  بت  لو شر فيما  الفقهاء  بعض  إليه  أشار  ما  لحصول  هذا  ا 
خلحيض، وكان قص ، فإنه لا دها من ذلك حصول البر

ً
ي رمضان مثلا

ص بالفطر ف 
ه، لا . كذلك لو سلك المكلف طريق البعد  3يجوز لها ذلك  بقصد القصر لا غب 
ي الصح

 .4يقصر ف 
ط الخامس  عي الشر

 . : أن لا يعارض عموم البلوى نص شر
نصً ف البلوى  عموم  عارض  عيً لو  شر قطعيً ا  ظنيً ا،  أو  لعموم  ا  اعتبار  فلا  ا، 

ة ي مقابل النص، لن الخذ    البلوى حينئذ، إذ لا عبر
ا بدافع بالتيسب  عمومً له ف 

ي لم يرد فيها نص 
ي المواضع التر

. إلا إذا كان الحرج 5الحرج والمشقة إنما تكون ف 

قطعيً  البلوى  عموم  مسألة  ي 
ف   الواقع 

ً
وثابت صار  ا  عية،  الشر المقاييس  وفق  ا 
 إليه أقوى من الخذ بظاهر النص،  الاعتبار إلى عموم البلوى، ذلك لن المصب  

تها، فيكون التعارض حينئذ من قبيل معارضة النص   لقطعية الدلة بشأنه وكبر
 .6بالنص

السادس ط  من  الشر أشد  البلوى  عموم  اعتبار  ي 
ف  الواقع  ر  الصر  يكون  ألا   :

ي حالة عدم اعتباره
ر الواقع ف   . الصر 

ر  الصر  من  أشد  البلوى  عموم  اعتبار  ي 
ف  الواقع  ر  الصر  فلو كان  هذا  وعلى 

يجز  لم  اعتباره،  عدم  ي 
ف  وذلك البر   الواقع  البلوى،  بعموم  الحال  هذا  ي 

ف  خص 
ر الخف ر الشد بالصر   للقاعدة الفقهية إذا تعارض  7لنه إنما يزال الصر 

ً
. وإعمال

رً  ي معناها. 8ا بارتكاب أخفهمامفسدتان روعي أعظمهما صر 
 ، وما ف 

 
 . 53، ص  1، ج 1421/2000ابن عبد السلام،    1
2  ، ي  . 98، ص 2، ج  1991/ 1411الشاطتر
 .348ص   ، 2000/ 1420 الدوشي،   3
،   .278، ص 4، ج 1996/1417النووي،    4  . 47ص ،  1407/1987السيوطي
 .104ص   ،1415/1994  الزيباري،  5
6  ،  . 101ص   ،1416 الباحسي  
7    ،  .89ص ،  1403/1983ابن نجيم،   . 87ص ، 1407/1987السيوطي
8    ،  .89ص ،  1403/1983ابن نجيم،   . 87ص ، 1407/1987السيوطي
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طها منع الحيض أثناء الحج، وذلك لارتبافلو اضطرت المرأة إلى تناول دواء ل
 بمجرد الانتهاء من أعمال الحج، جاز لها تناوله، إذ 

ً
بجماعة يريدون السفر مثلا

ي عش استغناؤها عن إ
. لكن لو ثبت هن القول بعدم الجواز مشقة، والمتمثلة ف 

ر عليها جراء استخدام بتجربة أو قول طبيب ثقة، فلا يجوز  ه  للمرأة وقوع صر 
 .1لها حينئذ تناوله لسبب عموم البلوى

 
اف   لشيخا   ،مجموع وفتاوى ومقالات متنوعة  ،عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن   . بن باز ا    1   جمع وإشر

 .61، ص 17، ج 1420، دار القاسم  : الرياضمحمد بن سعد الشويعر، 
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 الخاتمة 
، الحمد لله ر  ف الخلق سيد المرسلي   ، والصلاة والسلام على أشر ب العالمي  

وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. ومع نهاية هذا البحث، أورد 
ي توصل إليها البحث: 

 النتائج التر
 أو عموم أحوال  شيوع حادثة ما، لعموم حال المكلفي     وم البلوى هو عم .1

يعش  بحيث  مما   المكلف،  زائدة  بمشقة  إلا  عنه،  الاستغناء  أو  منه  از  الاحبر
ي المسألة

 . يستوجب التخفيف والتيسب  ف 
المسألة فيه على   .2 ؛ وتقع  الشخضي البلوى  البلوى نوعان: عموم  لعموم 

؛ وتقع  ي معظم أو جميع أحواله وأوقاته، وعموم البلوى النوعي
المكلف الواحد ف 

 المسألة فيه على عموم المكلفي   بلا استثناء. 
النصو  .3 والتابعي   جاءت  للصحابة  آثار  عن  روي  ما  وكذا  عية،  الشر ص 

 . ي الفقه الإسلامي
 على اعتبار عموم البلوى سببًا من أسباب التخفيف ف 

ي بحث .4
ة أسباب، ذكرها الباحث ف   ه. لعموم البلوى عشر

من   .5 بد  قبيل لا  من  ما  مسألة  لاعتبار  وط  وقد   توافر شر البلوى،  عموم 
 
ً
ي بحثهذكرها الباحق أيض

 . ا ف 
ا   ً ي إعداد هذا البحث وكتابته على النحو    ا دعو الله أن يكون قد وفقننوأخب 

ف 
وافق فما  يرضيه،  جانبن  نا الذي  وما  الحكيم،  العليم  فمن  فيه  فمن   ا الصواب 

 وآخرًا.  أنفسنا 
ً
، أول  ومن الشيطان، والحمد لله رب العالمي  
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 المراجع 
القيم  الجوزيةابن  أيوب  بن  بكر  أبو  بن  محمد  رب إعلام    ، .  عن  الموقعي   

الدمام: دار ،  العالمي    أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،  تقديم وتخري    ج 
 . 1423ابن الجوزي، 

  ، ح فتح القديرابن الهمام. محمد بن عبد الواحد السيواسي وت: دار  شر ، بب 
 . 2003/1424الكتب العلمية، 

بن   محمد  الهمام.  ،  ابن  السيواسي الواحد  الفقه  عبد  أصول  ي 
ف  التحرير 

والشافعية  الحنفية  اصطلاخي  بي    ي  الجامع  البابر  
مصطف  مطبعة  مصر:   ،

 ، ي  .1351الحلتر
المرحل،   بن  الصمد  عبد  بن  مكي  بن  عمر  بن  محمد  الوكيل.  الشباه  ابن 

الرشوالنظائر مكتبة  الرياض:  الشوي    خ،  الله  عبد  عادل  الدكتور  تحقيق  د، ، 
1417. 

ي 
مصر:    ،التقرير والتحبب  ،  ابن أمب  الحاج. محمد بن محمد بن حسن الحنف 

ية ببولاق،    ى المب   . 1317المطبعة الكبر
مجموع وفتاوى ومقالات   ، عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن  . بن باز ا

اف  لشيخا  ، متنوعة  القاسم، محمد بن سعد الشويعر،    جمع وإشر الرياض: دار 
1420. 
أحمد  تيميةن  اب السلامبن  .  عبد  بن  الحليم  ي   ،  عبد 

ف  عية  الشر السياسة 
والرعية،   الراعي  الآفاق إصلاح  دار  ي 

ف  ي  العربر اث 
البر إحياء  لجنة  تحقيق 

وت: دار الآفاق الجديدة،   .1403/1983الجديدة، بب 
حزما الندلشي   . بن  سعيد  بن  أحمد  بن  علىي  محمد  مصر:    ، المحلى   ، أبو 

ية،   . 330، ص 8، ج 1347 الطباعة المنب 
يعة الإسلاميةمد،  ابن حميد. صالح بن عبد الله بن مح ي الشر

، رفع الحرج ف 
القرى أم  جامعة  المكرمة:  ،  -مكة  الإسلامي اث 

البر وإحياء  العلمي  البحث  مركز 
1403 /1982-1983 . 

رشد  أحمد    . ابن  بن  ي محمد  والتوجيه ،  القرطتر ح  والشر والتحصيل  البيان 
المستخرجة مسائل  ي 

ف  ط.  والتعليل  دار  2،  وت:  بب   ، ي حجر محمد  تحقيق   ،
 ،  .1408/1988الإسلامي

  ، ح تنوير البصارابن عابدين. محمد أمي   ، رد المحتار على الدر المختار شر
 . 2003/ 1423الرياض: دار عالم الكتب،  

العزيز.   عبد  الدين  عز  السلام،  عبد  بقواعد ابن  الموسوم  ى  الكبر القواعد 
ي إصلاح ال 

 .  2000/ 1421. دمشق: دار القلم. نام الحكام ف 
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عبد الله  قدامة.  ،  ابن  المقدسي أحمد  بن    ، ي
الدكتور    ،2ط.    المغت  تحقيق 

دار  القاهرة:  الحلو،  الفتاح محمد  عبد  الدكتور   ، كي
البر المحسن  عبد  عبد الله 

   . 1992/ 1412هجر،  
، القاهرة: دار لسان العربابن منظور. محمد بن مكرم بن علىي بن حقبة،   

   . المعارف، د.ت
  ، ي

الدين بن إبراهيم الحنف  تحقيق وتقديم الشباه والنظائر،  ابن نجيم. زين 
 . 1403/1983محمد مطيع الحافظ، دمشق: دار الفكر، 

الوهاب،   . يعقوب عبد  يعة الإسلامية،  الباحسي   ي الشر
الحرج ف  ، 2ط.  رفع 

  ،  الدولىي
 . 1416الرياض: دار النشر

الوهاب.   عبد  يعقوب   ، دراسة الباحسي   التيسب   تجلب  المشقة  قاعدة 
 . 2005/ 1426. الرياض: مكتبة الرشد. 2. ط. يةنظرية تأصيلية تطبيق

أحمد،   بن  العزيز  عبد  الدين  أصول فخر  البخاري. علاء  الشار عن  كشف 
دوي ي الإسلام البر  وت: دار الكتاب العربر  د.ت. ، ، بب 

الغزيالبورنو   الحارث  أبو  أحمد  بن  ي 
صدفر محمد  الق  ، .  واعد  موسوعة 

وت: مؤسسة الرسالة،   ، الفقهية  . 2003/ 1424بب 
الرازي  أبو بكر   . الجصاص القرآن، ،    أحمد بن علىي  إحياء   أحكام  وت: دار  بب 
 ، ي اث العربر

 .  1992/ 1412  البر
، شمس الدين محمد عرفة.   ي

ح الكبب  الدسوفر ي على الشر
. د. حاشية الدسوفر

وت:   دار الفكر. د. ت. ط. بب 
  . . الرياض: مكتبة الرشد عموم البلوى محمد بن ماجد.    الدوشي، مسلم بن

1420 /2000 . 
،   . الرازي الحسي   بن  عمر  بن  محمد  الدين  الغيب  فخر  ، 2ط.  ،  مفاتيح 

 . طهران: دار الكتب العلمية، د. ت
يف،   . محمد شر ي

ي القرآن والسنة النبوية،  الرحموب 
تونس:  الرخص الفقهية ف 

 . العربية، د.ت
ورة  وهبة،    . الزحيلىي  عية مقارنة مع القانون الوضعي نظرية الصر  ،  2، ط.  الشر
وت:   . 1979/ 1399ة،  مؤسسة الرسال بب 

بهادر،   بن  محمد  الدين  بدر   . ي
القواعد،  الزركشر ي 

ف  الدكتور  المنثور  تحقيق 
الخليج مؤسسة  الكويت:  محمود،  أحمد  فائق  والشئون  -تيسب   الوقاف  وزارة 

 .1982/ 1402الإسلامية، 
،    الزيباري. عامر سعيد،  ي قاعدة المشقة تجلب التيسب 

وت: دار التحرير ف  بب 
 .1415/1994بن حزم، ا



يعة والقانونم            ( ه 1445  ةى الآخر جماد-م2024ناير)ي  ولالجزء ال  -العدد الخامس عشر -جلة كلية الشر

 

28 

  ، ي
الكاف  عبد  بن  علىي  بن  الوهاب  عبد  الدين  تاج   . والنظائر،  السبكي الشباه 

الكتب  دار  وت:  بب  عوض،  محمد  علىي  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  تحقيق 
 .  1411/1991 العلمية، 

غانم،   بن  ى وما السدلان. صالح  الكبر الفقهية  منها  القواعد  الرياض: تفرع   .

 .1417دار بلنسية، 
. شمس الدين أبو بكر محمد بن أبو سهل وت: دار   المبسوط،،  الشخشي بب 

  . 1409/1989المعرفة، 
. جلال الدين عبد الرحمن بن أبو بكر،   ي قواعد السيوطي

الشباه والنظائر ف 
الشافعية البوفروع  بالله  المعتصم  محمد  وتعليق  تحقيق  دار ،  وت:  بب  غداي، 
 ، ي  .  1407/1987الكتاب العربر

ي  ،  الشاطتر اللخمي بن محمد  بن موس  إبراهيم  تقديم وتخري    ج الاعتصام،  . 
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